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خلاصة—هذا البحث يبحث في الناسخ والمنسوخ.
 الكلمات المفتاحية: الناسخ، المنسوخ.
I. المقدمة
النسخ لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته، ويطلق النسخ أيضًا على النقل والتحويل، يقال: نسخت ما في الخلية من العسل، ويقال أيضا: نسخ فلان الكتاب، ولا يتحتم في النسخ المحو والانعدام، فليس نسخ الكتاب إعدامًا للمنسوخ منه.

II. موضوع المقالة
الناسخ والمنسوخ:
النسخ لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته، ويطلق النسخ أيضًا على النقل والتحويل، يقال: نسخت ما في الخلية من العسل، ويقال أيضا: نسخ فلان الكتاب، ولا يتحتم في النسخ المحو والانعدام، فليس نسخ الكتاب إعدامًا للمنسوخ منه.

وقد قسَّمه بعض المحققين إلى عدة معانٍ؛ الأول: الإزالة والإنابة، يقال: نسخت الشمس الظل: أزالته وخلفته. 
ثانيًا: الإذهاب يقال: نسخت الريح الأثر: أذهبته. 
ثالثًا: نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه، يقال: نسخت ما في الخلية من النحل والعسل، أي: حولته إلى خلية أخرى، ويقال: نسخت الكتاب: صورت مثله.

والنسخ اصطلاحا: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.

والمراد برفع الحكم: قطع تعلقه بالمكلفين؛ لأن الحكم قديم لا يرتفع، ألا ترى أن المكلف إذا كان مستجمعًا لما لا بد منه يقال: تعلق به الحكم، وإذا جُنَّ يقال: ارتفع عنه الحكم، أي: ارتفع عنه تعلق الحكم.
الناسخ: هو ما دل على رفع حكم شرعي سابق عليه.

وتسمية الدليل الذي رُفع به الحكم السابق عليه بالناسخ إنما هي تسمية مجازية؛ لأن الناسخ في الحقيقة إنما هو الله تعالى، وليس الدليل المتأخر، قال الله تعالى: ((مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)) [البقرة: 106].

والمنسوخ: هو الحكم السابق المرتفع بالدليل المتأخر. 
مثال ذلك: ارتفاع وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وارتفاع حكم التربص حولًا كاملًا عن المتوفى عنها زوجها.
والنسخ يصار إليه إذا تعارض حديثان أو نصان، ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة، وعرفنا التاريخ الذي قيل فيه كل نص، وعرفنا المتقدم من المتأخر صار النص المتأخر ناسخا للنص المتقدم.

ويعرف النسخ بطرق وهي:

أولًا: إذا نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على إبطال أحد الدليلين المتعارضين المتعذر الجمع بينهما وصرح بذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ، أو ما في معناه؛ كقوله: كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه.
مثال ذلك: عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا». أخرجه مسلم.
ثانيا: إذا نص صحابي من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن أحد الأمرين كان هو المتأخر وجزم بذلك. 
مثال ذلك: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار». أخرجه أبو داود والنسائي.

وشرَطَ أهل الأصول ثبوت النسخ بقول الصحابي فيما إذا أخبر بأن هذا متأخر، فإن قال: هذا نسخ لم يثبت به النسخ عن الأصوليين خلافًا للمحدثين، قالوا: لجواز أن يقوله عن اجتهاده، وبناء على أن قوله ليس بحجة.
وحديث الصحابي المتأخر الإسلام يعتبر ناسخًا لحديث الصحابي المتقدم الإسلام إذا تعارضا بشرطين:
الشرط الأول: أن يصرح الصحابي المتأخر الإسلام بأنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يصرح بالسماع من النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يعتبر ناسخًا؛ لاحتمال أن يكون سمع الحديث من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله.
الشرط الثاني: ألا يكون هذا الصحابي المتأخر الإسلام قد تحمل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئًا قبل إسلامه، فإن كان قد تحمل شيئًا قبل إسلامه من النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يكتفى بتصريحه بالسماع، بل لا بد من النص على أنه تحمله بعد إسلامه.
ثالثًا: ما يعرف بالتاريخ؛ إذا ورد نصان متعارضان، ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، وعرف تاريخ كل نص، فإن النص المتأخر يصير ناسخًا للنص المتقدم.
مثال ذلك: حديث شداد بن أوس مع حديث ابن عباس.
عن شداد بن أوس رضي الله عنه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيده، لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم». الحديث أخرجه الإمام البخاري معلقًا، وأخرجه أبو داود واللفظ له، وأخرجه الترمذي من حديث رافع بن خديج، وقال: "حديث رافع حديث حسن صحيح".
الحديث الثاني: عن ابن عباس «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم محرم». الحديث أخرجه البخاري بلفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وهو محرم، واحتجم وهو صائم». وأخرجه أبو داود بلفظه والترمذي وقال: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح".
قال الحافظ العراقي: "ذكر الشافعي -رضي الله عنه- أن حديث  شداد بن أوس منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن ابن عباس إنما صحبه -صلى الله عليه وسلم- محرمًا في حجة الوداع سنة عشر، وفي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح، وذلك في سنة ثمان من الهجرة، والله أعلم.
رابعًا: ما يعرف نسخه بدلالة الإجماع، إذا أجمع العلماء على نسخ حديث من الأحاديث صار منسوخًا، ولا يجوز العمل به، والإجماع لا ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ نسخ هذا الحديث ولو لم نقف على هذا الناسخ.
مثال ذلك: عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». الحديث أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي أيضا.
قال الحافظ السيوطي: "قال الإمام النووي في شرحه على مسلم عن هذا الحديث: "دل الإجماع على نسخه، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك، فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع، قال الترمذي في كتاب (العلل): جميع ما في هذا الكتاب- أي سنن الإمام الترمذي- من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين: حديث ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»، وقد بينا علة الحديثين جميعًا في الكتاب".
فقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». قال: "ثم أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه، ولم يقتله". الحديث أخرجه الإمام الترمذي.

وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا قال: "فرفع القتل، وكانت رخصة". قال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث".
شروط النسخ:

للنسخ شروط نذكرها كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون النسخ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان من غيره -صلى الله عليه وسلم- فلا يكون نسخًا؛ كالقوانين الوضعية، فليست ناسخة للنصوص والأحكام الشرعية.
ثانيًا: أن يرفع المشرع حكمًا سابقًا، فلو أبدل الإباحة الأصلية بحكم جديد لا يكون هذا نسخا.
ثالثا: أن يكون المنسوخ متقدمًا والناسخ متأخرًا، فلو كانا معا كالتخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء والشرط، ونحوهما مما هو متصل بالحكم مبين لغايته، وكذلك تبيين المجمل- فلا يكون هذا نسخًا.

رابعًا: أن ينسخ الحكم السابق بحكم لاحق، أما إذا مات المكلف أو زال عنه التكليف بجنون ونحوه، فلا يكون هذا نسخًا، وكذلك لو انتهى الحكم بانتهاء العلة لا يكون نسخًا.
وهذا العلم له منزلة رفيعة؛ لذلك عني به العلماء عناية فائقة، وأفردوه بالتصنيف، ورحلوا من أجل معرفته وتحصيله؛ لأنه يتوقف على معرفته والإحاطة به عدم الخطأ في استنباط الأحكام الشرعية، فإذا لم يتقن المشتغل بالفقه هذا العلم، ويقف على أبعاده، فلا بد من أن تزل قدمه، فإنه قد يستنبط حكمًا من دليل منسوخ لا يجوز العمل به، وبذلك يبطل العمل بدليل ناسخ مخاطب به، ويجب عليه وعلى الأمة العمل به، وهذا العلم ليس من السهولة بحيث يستطيعه من أراده؛ بل لقد أعيا الفقهاء وأعجزهم.

ذكر الإمام السيوطي أن الإمام الحازمي ذكر بإسناده أن عليًّا -كرم الله وجهه- مرَّ على قاص فقال له: "تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا. فقال علي: هلكت وأهلكت". 
وذكر بإسناده أن حذيفة سئل عن شيء، فقال: "إنما يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ. قالوا: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر".

ولقد رحل الإمام أحمد بن حنبل إلى الإمام الشافعي بمكة المكرمة من أجل فقه الشافعي وأصوله، وبيانه للناسخ والمنسوخ.

وقد عاب الأئمة على من لم يهتم بهذا العلم؛ قال الإمام أحمد لابن وارة، وهو الإمام الجليل الحافظ محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله أبو عبد الله الرازي المعروف بابن وارة، قال عنه الإمام النسائي: "ثقة صاحب حديث". قال الإمام أحمد لهذا الإمام لما قدم من مصر: "كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت؛ ما علمنا المجمل من المفصل، ولا ناسخ الحديث من منسوخة حتى جالسنا الشافعي".

ومن المعتنين بالتصنيف في الناسخ والمنسوخ:

الإمام الجليل أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب (السنن)، المتوفى في سنة خمس وسبعين ومائتين، وقد ألف كتابه (الناسخ والمنسوخ).

وأيضا الإمام الجليل الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، المتوفى في سنة أربع وثمانين وخمسمائة، وقد ألف كتابه النفيس في هذا العلم، وسمَّاه (الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار).
كذلك صنف في هذا العلم الإمام الحافظ المفسر أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، المتوفى في سنة سبع وتسعين وخمسمائة- مصنفين؛ أحدهما في الرد على جماعة من العلماء ادعوا النسخ في كثير من الأحاديث، والثاني: في تجريد الأحاديث المنسوخة، وهو كتاب مختصر جدًّا.
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